كان كلامنا المتقدم في مناقشة المبنى الذي أفاده المحقق النائيني لحل إشكال وجوب المقدمة المفوتة، المبنى القائل بوجود حكم ثاني من لدن الشارع، إذا كان الشارع  لا يتحقق غرضه بحكمه الأول، وذلك الحكم الثاني أسماه متمم الجعل، أي أن الجعل الأول لا يحقق به غرض الشارع، فيأتي جعل آخر، جعل ثاني يتحقق به غرض الشارع، وقد ناقش الماتن هذا المبنى ببعض المناقشات التي تقدمت، وبين (يحفظه الله) أن الجعل المستقل في المقام لا نحتاج إليه باعتبار أن هذا الجعل المستقل لايمكن أن يتحقق منه هدف ويترتب عليه غرض، إذ الغرض هو المحركية، والمحركية آتية بحكم العقل، العقل يحكم ويبعث نحو المقدمة المفوتة، فما هو محل هذا الحكم الشرعي من الإعراب، وإذا كان يريد أن الحكم في المقام هو حكم تبعي، كما كان يرى الأصوليون في مقدمة الواجب أنها حكم تبعي قهري فقد اتضح من خلال أبحاثنا المتقدمة أننا لم نسلم بوجود حكم تبعي للشارع، خصوصاً إذا كان هذا الحكم التبعي لا تترتب عليه محركية، ثم قال الماتن: اللهم إلا، وقلنا إن المطلب ضعيف، فيريد أن يقويه بالدعاء والاستعانة بالقوي القدير وهو الله تبارك وتعالى، ومعنى ذلك أن الحكم ههنا لا يرجع كما يقول الماتن لا يرجع إلى المكلف ولا يحرك المكلف ولا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، هذا الحكم خاص، مخصوص جداً بالشارع، لا ربط لهذا الحكم بالمكلف، الشارع من أجل حفظه لغرضه أي لا يتأتى حفظ الغرض إلا بجعل هذا الحكم، وبينا معنى هذا الجعل، قلنا: هو عبارة عن إيماءة، إشارة، علامة، بأن غرض الشارع في المقام لا يتأتى إلا بمتمم الجعل، فكما أن الغرض (أقم الصلاة) يتحقق به حفظ التكليف في وقته، ويترتب عليه الثواب والعقاب، فيأتي متمم الجعل ويقول:إيتي بالمقدمة المفوتة قبل وقت التكليف، لأن غرضي أنا المولى لا يتحقق إلا بهذا الجعل.
أشكل الماتن على هذا التوجيه:
واحد: لأنه لا يناسب بعض فقرات المحقق النائيني.

اثنان: نسلم بمناسبة هذا التوجيه لبعض فقراته الأخرى، غاية الأمر أن هذا النحو من التكليف لا تترتب عليه مسؤولية، وماهي الفائدة من تكليف لا تترتب عليه مسؤولية، نحن نحتاج لحفظ المقدمة المفوتة إلى تكليف يترتب عليه مسؤولية، أما تكليف يجعل إشارة وعلامة على أن غرض الشارع لا يتحقق في المقام إلا بأمر ثانوي تبعي ينسب إلى الشارع، هذا ما عندنا مثيل له في الشرع، ولا يترتب عليه فائدة.

ولذلك قلنا: نحن ما نستطيع أن نحل الإشكال إلا بما ذهبنا إليه فيما تقدم من وجود حكم عقلي للمقدمة غير المفوتة والمقدمة المفوتة، يعني العقل يحكم في المقامين على نسق واحد، لأن حكم العقل تابع لوجود الملازمة، والملازمة مدركة من لدن العقل في المقدمة المفوتة وغير المفوتة.
ثم ناقشنا مبنى المحقق النائيني الذي أراد أن يقرب به مطلبه (متمم الجعل) ويقوي به مراده، خلاصة ذلك الأمر الذي أورده: أن متمم الجعل مفيد، يستفاد منه في موارد، وذلك أن البلوغ، نحن نعلم أن البلوغ شرط للتكليف، إذا بلغ الإنسان تنجز عليه التكاليف الشرعية، قبل البلوغ لا تتنجز هذه التكاليف، ونحن أعطينا مثالاً أوضح من المثال الذي جاء به الماتن، قلنا: إن بعض الناس لا يتعلم بسرعة، ويحتاج إلى برهة زمنية مدة ليعرف بعض التكاليف، فإذا بلغ، قلنا له: صل! قال: كيف أصليظ؟ قلنا: يعني افعل كذا، قال: ماذا يعني كذا؟ وبقينا نكرر عليها لمدة أسبوعين، يا الله أتقن الصلاة والوضوء، يقول المحقق النائيني من هنا ندرك متمم الجعل، يجب على هذا المكلف أن يتعلم الحكم الشرعي قبل بلوغه، حتى إذا بلغ جاء وعمل بالتكاليف، لا تفوته التكاليف، المثال الذي جاء به الماتن، قال: التكليف مشروط بالمعرفة، بالإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان الموجود (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ)
 إلى آخر الآية، هذه الآية المباركة تبين أن الإيمان شرط لقبول الأعمال، الإيمان بالله والملائكة والكتاب والرسل واليوم الآخر، فمن لم يؤمن قبل التكاليف قبل البلوغ، طيب الآن بلغ قال له الآن أنت مكلف بالفروع، وهو ليس مؤمناً، ما بعد يعرف ما معنى الإيمان بالله، تقول له: الله، يقول لك: ما هو الله؟ تقول له: المعاد، في آخرة؟ يقول لك: ما هي الآخرة؟ تقول له: في ملائكة؟ قال: ما هي الملائكة؟ وكل ما ذكرت له مفردة من المفردات العقدية قال لك: ما هي ما هي، لابد يحتاج إلى ستة أشهر قبل بلوغه ليتعلم  أصول الدين، حتى، لا، فروع الدين يعرفهم في دقيقتين، ولكن الأصول صعبة، فحتى يحصل على الإيمان المطلوب يحتاج إلى ستة أشهر، لو أنه ما علم وجاء البلوغ، بلغ، قلت له: قم صل! قال: لأي شيء أصلي؟ قلت له: لله، قال لك: ما هو الله، فقاعد يقول لك: الله ما هو، آخرة ماهي، وأصلي ما هي؟ يحتاج لك ستة أشهر تتعب عليه، يعني توضح له مطالب العقائد التي يصدق عليه بأنه مؤمن، وحئينئذ تقبل منه الأعمال، فلو أنك ما علمته، وفاتته الصلاة أو جاء بصلاة غير مقبولة وغير مطلوبة أصلاً، لأن شرط قبول الأعمال هو الإيمان، كما هو واضح، صلاته تصير هباءً منثوراً لا قيمة لها.

المهم يقول: النائيني نحن نعرف هنا دخل متمم الجعل في المقام.

والماتن يقول له: كلا، إن تعلم قبل بلوغه فالشرط متحقق، وإن لم يتعلم وجب عليه التعلم، وكان من المعذورين في فوت بعض التكاليف، لماذا؟ لأنه يوجد عندنا دليل واضح الدلالة قطعي الصدور، وهو رفع القلم عن الصبي.

 إن قلت: عندنا دليل آخر يقول: يجب عليه أن يصلي وهو مؤمن!

قال: الجمع بين الدليلين بهذا  النحو الذي نحن أوردناه، ولم يذهب أحد من الفقهاء من السابقين قبل المحقق النائيني وجوب التعلم للأصول والفروع قبل البلوغ، فما ذهب إليه المحقق النائيني مردود، لماذا مردود؟

لأنه لوكان ثمة لكان ثمة، يعني لو كان هذا واضحاً لأشير إليه في الروايات وبين أنه يجب عليك تعلمه وتقول له وتفعل له وعلى هذا النحو، لا يوجد هذا الكلام، وعلى فرض موجود، فهو على نحو التحبيذ، يعني علمهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا لا أحد يقول بالوجوب، لا أحد ذهب إلى وجوب ذلك، وإنما يقولون تحبيذ واستحباب.

والخلاصة بهذا نجمع، هذا خلاصة ما أفاده الماتن في الجمع، ثم قال إن لهذا الجمع نظير، يعني مثيل، يعني مشابه في الشريعة، مثل ماذا؟ مثل رفع الحرج والضرر والإكراه، كل هذه العناوين ترفع التكاليف الشرعية، كرافعية القلم عن الصبي، لا أحد يقول، فرفع القلم مثل ما جعل عليكم في الدين من حرج، مثل لا ضرر، على كل، هذه الأدلة حاكمة على وجوب الصلاة وعلى وجوب الفروع الأخرى، إن قلت: يجب عليك أن تصلي، وهذا واحد حاط على رأسك الكذا، قال: إن صليت أو كذا وحتى لو همهمت أطلقت النار عليك، وأنت ما عندك إلا الخمس دقائق الأخيرة التي لفرض العصر، ما بقى عليك إلا فرض العصر، تبتهل إلى الله ضارعاً يا إلهي خلصني من الظالم، قال لك الله: إن كنت عبدي فاصطبر.

لا يوجد هذا الكلام، نبي موجود قال له: إني مظلوم فانتصر، قال له: إن كنت عبدي فاصطبر، موجود هذا في القرآن، اصبر، حكمتنا تقتضي أنك تصبر، تقتل، تقطع، تشرد، أحد يعرف الحكم الإلهية في هذا العالم؟ لايحيط بها إلا العليم الخبير.

المؤمن موعود بالنصر كشخص أو كمجموع؟ ككل وليس بالفرد، على كل.
الخلاصة: لا نقدر نستفيد كما استفاده المحقق النائيني بل بينا موضحين بأن ما أفاده المحقق النائيني مردود، ممنوع، لانحتاج إلى متمم الجعل لبيان أن المقدمة المفوتة لا دليل على وجوبها قبل وقت الواجب إلا بمتمم الجعل.

النائيني رجل عظيم، كبير عالم، خريت عالم، فكيف من أين انقدح له؟ بحر متلاطم من الأفكار، كيف من أين انقدح له؟ 

النائيني يقول لك: أنا هذا الذي أفهمه من الأدلة، عندما ينظر إلى الأدلة، كل واحد ينظر، المجهر ماله العقل، تلسكوب العقل لا يختلف، واحد عنده تلسكوب، كأنه ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق، وواحد حتى تأتي أمامه ببعير ولا يراه....

كل الناس تختلف، والأدلة التي رآها قال هكذا يستفيد منها...

طبعاً كل واحد ممكن يغلط إلا المعصوم (عليه السلام)، لكن النائيني يدعي أنه استفاد ذلك بثاقب فكره وعمق عقله ودقة أفكاره، ليس كل واحد يقول أصل إلى هذه المطالب، ولكن الماتن يقول: أنا لا أرى هذا المطلب، وهو متمم الجعل، والذي النائيني دائماً يشيد به وأنه مفتاح، وأن إذا الواحد عرف متمم الجعل حل الإشكالات من أين أتت! يقول لا أرى هذا الكلام.
أنا مع الماتن، نحن مع كتابه، فهل نأتي ونخالفه؟ ما يصير...

على كل، في مطلب دقيق وعميق...

تطبيق....

وأشكل من ذلك ما ذكره (قدس سره) من أن متمم الجعل المذكور يقتضي حفظ الواجب في وقته ووجوب مقدمته المفوتة شرعاً، حتى لو كانت المقدمة قبل البلوغ، انتبه قبل البلوغ، لا توجد تكاليف أصلاً، مع ذلك يجب عليك أن تحفظ المقدمة، عجيب، ما في تكاليف، وهذا نقول فيه تكاليف بعد البلوغ، تكاليف موجودة، الإنسان يقول هذا مكلف، ذاك أصلاً يقول غير مكلف ومع ذلك يجب عليه حفظ المقدمات المفوتة، ما شاء الله عليك يا أيها النائيني، كيف تلتفت إلى هذه المطالب؟ يقول: أنت لا تستعجل، اسمع كلامي، تالي أحكم الحق مع من؟ معي أو مع النائيني....انظروا الإشكال..

إذ فيه ـ في المطلب المطلب الذي أورده المحقق النائيني:

أولاً منافاته لإطلاق دليل رفع القلم عن الصبي، في إطلاق أو ما في إطلاق؟ في إطلاق إنصافاً، يقول: لا، لا يوجد إطلاق، هذا مقيد، صلاة، صوم، ولكن مقدمات مفوتة غير مرفوعة عن الصبي، بل يجب عليه أن يأتي به، نقول له: من أين نفهم هذا؟ قال: هذا متمم الجعل، إلى التفت إلى مبناي أنا، يقول له: هذا لا أحد يلتفت له قبل مجيئك، يقول: نعم لم يلتفتوا له تفصيلاً، ولكن كان في ارتكازاتهم، نعم لابد العالم يأتي له بـ....
.....

نحن الآن ندرك أن الجميع قالوا مرفوعة التكاليف عن الصبي بالإطلاق، نقدر الآن نحن نقيد ونقول: لا، بعض الصبيان غير مرفوعة عنهم، وهم الصبيان الذي طولهم يتجاوز مائة وستين سنتيمتر؟ نقدر؟ نقول: خلاف الإطلاق، نقول له: بعض الصبيان غير مرفوع عنهم، وذلك إذا كان ذكاؤهم قوياً ويدركون المطالب، وإلا قد يكون ذكاؤهم أقوى، كان في أناس مجتهدين قبل البلوغ، مثل فخر المحققين (رحمه الله) هل نقدر أن نقول أن هذا مكلف؟ ما نقدر، هل نقدر نقيد؟ لا نقدر، نقول: لا، الصبي مرفوع عنه القلم، كل التكاليف ما عدا  المقدمات المفوتة فليست بمرفوعة عنه، ما هو الدليل؟ بمتمم الجعل، يقول الماتن: إن هذا لشيء عجيب.

إذ فيه أن ذلك منافٍ لإطلاق دليل رفع القلم عن الصبي، وأما ما ذكره المحقق النائيني من أن البلوغ إنما يكون شرطاً للتكاليف الشرعية التي لم تستكشف بقاعدة يستقل العقل بها، هذا رفع القلم عن التكاليف التي ما استكشفت بقاعدة العقل، التكاليف الشرعية مثل الصلاة، الصوم، الحج، هذه هي المرفوعة، أما التكاليف التي العقل يدركها فهذه غير مرفوعة، لأن العقل ينجزها ويحكم بها.

لا أدري من أين أخرج له هذه الفذلكة؟ عالم.

دون ما استكشف من استقلال العقل بحكم، حيث يستحيل اشتراط تلك التكاليف بالبلوغ، وعدم تحققها قبله، فإذاً مقدمات مفوتة ما تقول بعد مشروطة بالبلوغ، لأنها من أين جاءت؟ جاءت من وادٍ آخر، وهو من أين؟ من العقل، لمنافاته للحكم الذي استقل به العقل، كما في وجوب المعرفة في الأصول الاعتقادية قبل البلوغ، هذه العقل يحكم بها ويستقل، فإن العقل يستقل به، لأجل أن يكون المكلف مؤمناً في أول زمان بلوغه، صل! تقول له: لماذا تصلي؟ التفت إليك: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(لا شَرِيكَ لَهُ)
ما شاء الله ما هذا المنطق الممتاز، هذه الحنيفية، إبراهيم عليه السلام، قال نعم الفطرة، التفت، نعم.
كما في وجوب المعرفة في الأصول الاعتقادية قبل البلوغ، فإن العقل يستقل به لأجل أن يكون المكلف مؤمناً أول زمان بلوغه، ولا يختلف عنه في أول أزمنته بالمقدار الذي يقتضيه الفحص، لا تقول بعد هذا يبقى إلى أن يفحص ويرى فعلاً لهذا العالم خالق أو ليس له خالق، جاء بالصدفة، فعلاً النبي (صلى الله عليه وآله) أرسله إله العالمين، أو هو ليس برسول من قبل الله؟ فعلاً فيه معاد أو ما فيه معاد؟ فعلاً هذا الكتاب هو الكتاب الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو لا؟ فيظل يبحث ويبحث، وقد يحتاج إلى ست سنين حتى يصير على يقين.

يقول: فهو كما ترى! ما هذا الكلام، لوضوح أن حكم العقل المذكور، الذي أريد به حكمه في حق المكلف بوجوب حفظ غرض المولى في وقته، يعني عقل المكلف يحكم على المكلف أن يحفظ غرض المولى في وقته المستفاد من فعلية تكليفه حينئذ، يقول: هذا من أين يجيء إذا كان حكم المكلف، حكم العقل، سوف يكون في طول التكليف الشرعي، لأنه أولاً يصير حكم للمولى، ثم يحكم عقل المكلف بوجوب هذا الحكم، نقول: لا يوجد حكم، يا أيها المحقق النائيني، يكون تنتبه، هكذا يقول له الماتن.

إن أريد به حكمه في حق المكلف بوجوب حفظ غرض المولى في وقته المستفاد من فعلية تكليفه حينئذ، فهذا يتفرع على التكليف الشرعي المذكور، وهذا الحكم العقلي في طول الحكم الشرعي، ويرجع لاستحقاق العقاب على مخالفته، لأنه لو ترك الصلاة، ماذا يصير؟ خالف، أين يذهب الذي تارك للصلاة؟ في النار.

فمع حكم الشارع نفسه برفع القلم عن الصبي، الشارع قال لك، قال لك: أنت قبل أن تصل إلى سن الخامسة عشر، أو قبل أن يكون كذا، أو قبل أن يتحقق ذلك، مرفوع عنك القلم، هو قال لك: أنا لا أريد منك شيئاً أبداً، أنت مطلق العنان في فسحة من أمرك، لا مجال لحكم العقل المذكور، إذ مع تفويت الصبي في المقدمة في العقاب على فوت الواجب في وقته إن كان بلحاظ تفريطه حال صباه، فهو مخالف لرفع القلم عن الصبي، وإن كان بلحاظ تركه للواجب بعد البلوغ، فالمفروض أنه معذور، لأنه لا يدري.

ومرجع ذلك أننا نجمع بين الأدلة، دليل يقول: رفع القلم عن الصبي، ودليل يقول: صل، الجمع بينهم أنك صل إذا توافر لديك وفي حقك المعرفة لأصول الدين ولفروع الدين، وكان بإمكانك أن تأتي بالصلاة على وجهها المطلوب وجب عليك، بعد أكثر من كذا لا يوجد.

ومرجع ذلك إلى أن مقتضى الجمع بين إطلاق دليل الحكم المقتضي لفعلية الصلاة في الوقت، وإطلاق حديث رفع القلم عن الصبي توقف فعلية الحكم، الصلاة في الوقت، على قدرة المكلف بعد بلوغه على حفظ غرض المولى، بأن تحقق المقدمة في الفرض قبل البلوغ لعدم تمامية ملاكه بنحو يقتضي الإلزام، إلا حينئذ، يعني إذا تأتى لديه عنده له حفظ الغرض بالكيفية المذكورة  وإلا فلا، أليس  كذلك؟ الصراحة خوش كلام.

لا عموم فعليته تبعاً لتمامية ملاكه الملزم بالنحو المقتضي لوجوب المقدمة قبل البلوغ، لا نقدر أن نقول إنه عام.

وإن أريد به حكم الشارع في حق الشارع بوجوب حفظ الغرض والملاك وتشريع وجوب المقدمة المفوتة، هو هذا الحكم الوجوب، ليس على المكلف، على الشارع فقط، لا ربط له بالمكلف، يقول: هذا يتفرع على أهمية الملاك بالنحو المذكور، ونحن نستكشف أن الملاك لحفظ هذه التكاليف الشرعية ليس بهذا النحو من الأهمية، بل مقيد، بماذا؟ بأن يبلغ المكلف، وبأن يتعلم المكلف بالنحو الذي يتاح له به أداء الواجب، ومقتضى إطلاق حديث رفع القلم عن الصبي عدم أهميته على ....وبعبارة أخرى: لما كان عموم رفع القلم عن الصبي حاكماً، له حكومة على إطلاقات التكاليف الأولية، صحيح نحن عندنا أدلة إرشادية، يعني العقل يرشد إليها، الشارع يرشد إليها والعقل حاكم بها، مثل: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ )
 دليل على وجوب المعرفة لله تبارك وتعالى، لكن ليس عندنا هذا الدليل أنه يجب عليك قبل البلوغ، وإنما عندما تكون مكلفاً، فبعبارة أخرى: لما كان عموم رفع القلم عن الصبي حاكماً على إطلاقات التكاليف الأولية، ومنها وجوب المعرفة والإيمان، أنت ما يجب عليك أن تكون مؤمناً عارفاً بالأحكام إلا بعد البلوغ، قبل البلوغ أنت غير مسؤول عن شيء، فهو كما يقتضي عدم فعليتها في حق الصبي، واختصاصها بالبالغ كذلك يقتضي عدم فعليتها  في حق البالغ بالنحو الملزم للصبي بالمحافظة عليها بفعل المقدمات المفوتة، بل تختص الفعلية في حقه إذا كان عالماً، بالأصول والفروع.
بل تختص فعليتها بحق الصبي بما إذا كان قادراً على حفظها بعد بلوغه، بأن تحققت منه المقدمة المفوتة في الفرض حال الصبا، من دون أن يكون مكلفاً أو مسؤولاً عنها حينئذ، هو غير مكلف، لكن هذا الإنسان أبوه متدين، وأخوانه طيبون، والحارة التي يعيش فيها زينة، ويمهم مسجد، وكل يوم يروح للمسجد، ما شاء الله، قبل أن يبلغ بسنين يعرف الصلاة ويعرف الصوم ويعرف الحج ويعرف الطهارة، ويدري أنه فيه قيامة ويقرأ بعض الأدعية ويبكي، يعرف كل شيء، مواظب على الصلوات، فلما بلغ بلوغ اشتداد وزيادة في المعرفة، عجيب، يقول: نعم، حينئذ مجرد أن يبلغ في مثل هذا المثال، أقم الصلاة! راح يركض من أول ما دخل الزوال، قال: اليوم هو اليوم الأول، فما زالت الشمس إلا وكبر تكبيرة الإحرام، هذا ليس فيه مشكلة، لأنه عارف، أقم الصلاة! أتوماتيكياً راح يصلي، لكن  غيره الذي لا يدري، قد يظل له خمسين سنة، أصلاً لا يدري ما الدنيا فيه.

ونظير دليل رفع القلم عن الصبي سائر أدلة الرفع الثانوية، كرفع الحرج والضرر والإكراه، لو فرض انطباق عناوينها في المقدمات المفوتة دون الواجب في وقته، حيث لا إشكال ظاهراً في أن مقتضى الحكومة لهذه الأدلة الثانوية على عمومات التكاليف الأولية، أن التكاليف الأولية ما تدعو المكلف لأن يكون عالماً بالأحكام، حافظاً لقدرته على الإتيان بها، بفعل الإتيان بالمقدمات المفوتة قبل مجيء وقت التكاليف،  ما عندنا بهذا الشكل الدليل أيها المحقق النائيني، عندنا أو ليس عندنا؟ ما عندنا.

بل اختصاص فعليتها بما إذا كانت مقدورة من دون أن تستلزم الوقوع ولو من حيثية المقدمة المفوتة، فيما ينافي دليل الرفع كالحرج والضرر ونحوهما، ولا يختص ذلك بالمقدمات المفوتة بل يجري في غيرها أيضاً، إذا كان ارتفاع الصبا أو الإكراه أن نحوهما من عناوين الرفع في آخر الوقت، بنحو لو لم يأت بالمقدمة في الوقت حال الصبا أو الإكراه مثلاً لتعذر الواجب بعده، من أين نستفيد ذلك؟ لإطلاق أدلة الرفع، هذه ليست مقيدة، يقول: ترى هذا رفع القلم عن الصبي ليس مطلقاً، بل مقيد، مرفوع القلم عنه، التكاليف، صلاة، صوم، كذا، ولكن المعرفة ليست مرفوعة عنه، بل يجب عليه أن يتعلم، المعرفة للفروع يعني، وأيضاً يجب عليه أن يتعلم أصول الدين، حتى مجرد أن يبلغ يكون أتى بالتكاليف الشرعية وحقق الشرط المطلوب منه، ما هو الشرط؟ أن يكون مؤمناً، لأنه لو أتى بالتكاليف وهو غير مؤمن، تكون مقبولة منه أو غير مقبولة؟ ولا يوجد شرط الصحة، لا صحيحة ولا مقبولة، لأن صحتها متوقفة على الإيمان وهو غير مؤمن، تقول له: الله، يقول لك: ما هو الله، يمكن يفكر الله هو الصنم، لا يدري، فلما لا يدري، تقول له: لا، أنت الآن متاح لك أن تتعلم، أن تبحث، أن تسأل إلى أن تصل إلى إطمئنان بوجود إله لهذا العالم، كم يستغرق إطمئنانه؟ برهة زمنية، معذور في هذه الفترة التي يبحث فيها أو ليس بمعذور؟ معذور، وموجود روايات أنه إذا كان يبحث في هذه الفترة فهو معذور، يعني في حال بحثه عند توجه التكليف إليه، فهو معذور، بل بالعكس إذا مات وهو في هذه الفترة كما يظهر من الروايات أنه يوفق للخير، لا يعذب، لأن قصده التوصل للحق، لكن الزمن لم يسعفه لحكمة من الحكم.

وصلنا الآن إلى الإشكال الذي قلنا فيه دقة، انظروا هذا الإشكال!

المحقق النائيني يقول للماتن ولغير الماتن: متمم الجعل هذه له مقدمات وأسس وركائز يبتني عليها، ولا يحيط بها علماً إلا من سبر غور الأصول، ليس فقط، بل وأدرك حقائق المعقول، أصول ومعقول، فلسفة يعني، لأنه يقول في أشياء ليس فقط تعرفها من الأصول، بل تحتاج أن تكون دقيقاً في فهم القواعد الفلسفية، عجيب، ما شاء الله، يقول: انظر، كلام الماتن هذا صاحب المحكم صحيح على القواعد الأصولية، ولكن لو التفت، جمع بين الأصول والمعقول أتوماتيكياً سوف يسلم بمتمم الجعل، هذا كلام النائيني.

لنرَ لماذا؟ يقول: انظر! ماذا يقول أهل المعقول في أبحاثهم؟ يقول: واعلم أن قواعد العقل غير قابلة للتخصيص، إذا في قاعدة عقلية، ما تقدر تقول هذه القاعدة أخصصها هذه، عجيب، يقول: لا، لا تعجب، ادرس فلسفة سوف ترى أن هذه القاعدة: عدم قابلية القواعد العقلية للتخصيص أمر بدهي عند الفلاسفة، لنأخذ بعض القواعد لنرَ، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، تخصصهم، موجود، يجتمعان ويرتفعان في الحال، قال: هذا مبنى باطل، لا يوجد شيء اسمه عندنا تخصيص للقاعدة العقلية، إذا القاعدة العقلية تمت عمت، غير قابلة للتخصيص، اجتماع النقيضين نقول: لا، في الليلة الكبيسة من السنة يجتمع النقيضان، شنهو ليلة كبيسة أو ما كبيسة، لا يمكن أن يجتمع النقيضان، لا كبيسة ولا غير كبيسة.
اجتماع النقيضين مستحيل إلا في الصيف الشديد جداً الذي الحرارة ماذا تصير؟ توصل إلى ما شاء الله، فالإنسان هم هو في الصيف وهم هو تحت المكيف البادر، قال: شنهو هذا ليس اجتماع النقيضين، مكيف بارد ما هذا، يكون تدرس قواعد الاجتماع وتعرف الوحدات الثمان، وتعرف كذا وتعرف السر، وليس تقول هذا اجتمع النقيضان هنا ولم يجتمعا هناك، فالمسألة تحتاج إلى  وقت....

إن شاء الله نكمله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة البقرة: من الآية 285)


� (سورة الأنعام:162و 163)





� (سورة محمد: من الآية 19)





